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 ملخص
تناول ھذا البحث موضوع تمييز السلطة التشريعية عن الشورى النيابية في الإسلام، فبيََّن 
أن السلطة التشريعية للمجتھدين لا تتعدى على سيادة الشرع، حيث يقوم أھل الاجتھاد 

اب أو من السنة، أو الاستدلال عليھا بدليل من والاختصاص باستنباط الأحكام الشرعية من الكت
مصادر التشريع المعتبرة، أما الشورى النيابية فيتم فيھا تبادل وجھات النظر بين النواب الذين 

كما  .يمثلون الأمة في الرأي؛ وذلك للتوصل إلى الأصلح والأصوب في الأمور غير التشريعية
والشورى النيابية في عھدي النبوة والخلافة الراشدة،  بيََّن البحث واقع كل من السلطة التشريعية

وتم التوصل إلى أن الشكل الأنسب والتنظيم الأوفق لقواعد الشريعة الإسلامية ھو أن يتشكل 
وھو مجلس  : أحدھما تشريعي : مجلس الشورى العام في الدولة الإسلامية من مجلسين اثنين

ثم تم . وھو مجلس نوّاب الأمة المنتخبين : ابيفقھاء وعلماء الأمة المتخصصين، والثاني ني
تطبيق أثر تمييز الإسلام بين السلطة التشريعية والشورى النيابية على مسألة دخول المجالس 
النيابية في ظل الأنظمة غير الإسلامية، حيث ترجح تقييد جواز الدخول إلى تلك المجالس 

عي، وإنما يقوم بالأعمال غير التشريعية، بشروط أھمھا أن لا يوافق النائب على أي تشريع وض
  .كأعمال المحاسبة والمراقبة والسياسة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وغير ذلك

 
Abstract 

The present paper distinguishes between Legislative Authority (LA) 
and Consultative Parliament (CP) in Islam. It shows that, for outstanding 
scholars Mujtahideen, LA observes Islamic law based on the Qur’an and 
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Sunnah. However, CP hinges on exchanging points of view by Members 
of Parliament who represent the Umma with a view to reaching the most 
suitable statutes that are of non-legislative nature. The paper also 
explores the status quo of LA and CP in Islam in the era Prophet 
Mohammed (peace be upon him) and Rashideen Caliphate era. It 
concludes that the most applicable system for Islamic laws is to form the 
General Shura Council that may consist of two councils, namely, LA 
Council, and the CP Council. The impact of the distinction between the 
two councils made by Islam has been applied to participating in a 
parliament in a non-Islamic government. Accordingly, the Islamic laws 
allow such participation with proviso that the Member of Parliament 
should not participate in passing legislations that contradicts with Islam, 
such as accountability, observation, calling for good deeds and avoiding 
bad deeds, and so on so forth.  

  
  المقدمة

فإن النصوص والوقائع التي تمت فيھا الشورى وتكون فيھا التشريع في عھدي النبوة 
يختلف عن واقع والخلافة الراشدة تدل على أن واقع السلطة التشريعية في ھذين العھدين 

ً في وبقي ھذا التمييز الشورى النيابية،  المدارس ، فظھرت وتابعيھم عصر التابعينواضحا
مة، السلطة التشريعية في يد المجتھدين من الأأن ، وقامت على أساس أن الحاكمية Ϳ الفقھية التي

 ھي المرجعية التشريعية للأمة في جميع المجالات،، وظلت ثم ظھرت المذاھب الفقھية الكبرى
دخلت نظرية وظل من المعلوم أن السلطة التشريعية لا يمنحھا الإسلام إلا للمجتھدين، إلى أن 

صارت السلطة التشريعية فيھا بعيدة كل البعد عن الشريعة الغربية إلى أكثر الدول، وادة السي
قوم ، وصارت المجالس النيابية ھي التي تلا للشرع حيث أصبحت السيادة للشعبالإسلامية؛ 
   .بالتشريع

  أھمية البحث وأھدافه
لسلطة من أھداف ھذا البحث محاولة التوصل إلى الھيكل والشكل الأنسب لكل من ا

التشريعية والشورى النيابية في الدولة الإسلامية بتنظيم يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية 
  .ومقاصدھا العامة

وتكمن أھمية ھذا البحث أيضاً في تطبيق أثر تمييز الإسلام بين السلطة التشريعية والشورى 
  .لاميةالنيابية على مسألة دخول المجالس النيابية في ظل الأنظمة غير الإس
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  مشكلة البحث
 خلط كثير من أن ،بالوظيفة التشريعية الحاضرة كان من نتيجة قيام المجالس النيابية

بين التشريع والشورى، وبين أھل السلطة التشريعية وأھل الشورى النيابية، فكانت ھذه الباحثين 
ح أن وضون بيّ بَ يُ ھم أسباب اختيار ھذا الموضوع، إذ جاء البحث ليزيل ھذا الخلط والمشكلة من أ

سلطة التشريع للفقھاء المجتھدين؛  الإسلام قد ميَّز بين السلطة التشريعية والشورى النيابية، فمنح
كما منح  ،ليتولوا استنباط الأحكام التفصيلية من أدلتھا، بالاستعانة بالكفاءات العلمية المتخصصة

الأمر بالمعروف والنھي و ةلمحاسبوا للأمة حق الشورى النيابية؛ وذلك لتقوم بواجب المراقبة
  .عن طريق ممثليھا الذين تقوم بانتخابھمعن المنكر 

  الدراسات السابقة
   : من الدراسات السابقة ذات الصلة ببعض جوانب ھذه الدراسة ما يأتي

للأستاذ الدكتور عمر سليمان ) حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية( كتاب : أولاً 
  .م2009ھـ ، 1429، 2النفائس للنشر والتوزيع، العبدلي، الأردن، طالأشقر، دار 

للأستاذ الدكتور عبد الله بن ) الشورى في الإسلام بين النظرية والتطبيق( كتاب : ثانياً 
  .م2008ھـ، 1429، 1مركز الكون، مكة المكرمة، ط : حسين الموجان، الناشر

للدكتور ضو ) لمعاصرةالإسلامي والنظم ا السلطة التشريعية في نظام الحكم( كتاب : اً ثالث
  .م2002مفتاح غمق، شركة دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع، فاليتا، مالطا، 

المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم ( رسالة ماجستير بعنوان : رابعاً 
امعة الإسلامية، مشير عمر خميس الحبل، كلية الشريعة، الج : إعداد) دراسة فقھية- المعاصرة

  .م2003ھـ، 1424غزة، 

تھاد في الإسلام وأحكامھا، أو عن التشريع والاج عن الشورى دراساتال وبشكل عام فإن
ولكن من الباحثين في تلك الدراسات من قصر الشورى على الأمور الدنيوية غير ، كثيرة

من الفقھاء المجتھدين  التشريعية، ومنھم من رأى أن يتكون مجلس الشورى في الدولة الإسلامية
ى من أجل التوصل إلى الأحكام الشرعية للوقائع والمسائل المعروضة، ومنھم من جعل الشور

شاملة للأمور الدنيوية والتشريعية، ولكن دون بيان تفصيلي يميز القائمين بالتشريع عن القائمين 
  .بالأعمال السياسية والرقابية والمالية وغيرھا

يتم فيه تحديد الھيئة التي تقوم بالشورى التشريعية في الدولة الإسلامية، فكان لا بد من بحث 
لتمييزھا عن الھيئة النائبة عن الأمة في القيام بأعمال الشورى الأخرى، ويمكن أن يطلق على 

  .الھيئة الأولى مصطلح السلطة التشريعية، وعلى الھيئة الثانية مصطلح الشورى النيابية

يبُين تمييز الإسلام بين السلطة التشريعية اً لعدم وجود بحث مستقل ونظر فلأجل ذلك كله،
والشورى النيابية من حيث المعنى والواقع والمجال والشكل والأثر، ارتأيت أن أكتب في ھذا 
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 ً المنھجين الوصفي والاستقرائي، وقد انبنى البحث بعد  الموضوع خدمة للعلم الشرعي، مستخدما
  : مةب وخاتھذه المقدمة من ستة مطال

  .معنى السلطة التشريعية وبيان من يتولاھا في الإسلام : المطلب الأول −

  .معنى الشورى النيابية وبيان من يتولاھا في الإسلام : المطلب الثاني −

  .واقع السلطة التشريعية والشورى النيابية في عھدي النبوة والخلافة الراشدة: المطلب الثالث −

  .السلطة التشريعية والشورى النيابية في الإسلاممجال عمل  : المطلب الرابع −

  .شكل السلطة التشريعية والشورى النيابية في الإسلام : المطلب الخامس −

  .النيابية في ظل الأنظمة غير الإسلاميةحكم المشاركة في المجالس  : المطلب السادس −

 .وفيھا أھم النتائج والتوصيات : الخاتمة −

  وبيان من يتولاھا في الإسلام التشريعيةمعنى السلطة  : المطلب الأول
القدرة والقوة والتحكم والسيطرة، فھي اسم من الفعل  تأتي كلمة السلطة في اللغة بمعنى

، )1(، أو صاحب الحجة والبرھانوالسلطان ھو صاحب القدرة والقوة ،أي قدر وسيطر : سلط
إظھار الحق وقمع الباطل  في يستضاء به، فالسلطان كالمصباح يضاء بهوھو من السليط الذي 
   .)2(في أرضه لأنه حجة الله تعالى

ً وقد وردت كلمة سلطان في القرآن الكري في ھذه  ، وكانت)3(م في سبعة وثلاثين موضعا
ولقد أرسلنا موسى ( : كما في قوله تعالى ،برھان القاطعبمعنى الحجة القوية وال المواضع إما

بمعنى السيطرة والقوة والقدرة، كما في قوله  ، وإما)5(نةأي حجة بي : )4()بآياتنا وسلطان مبين 
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا ( : تعالى

  .)7("، وأنىّ لكم ذلكوقھر وغلبة بقوة"أي  : )6()تنفذون إلا بسلطان 

ما سنّ  : بينّ وأوضح، والشريعةسنّ و : فھي من الفعل شرع بمعنى : شريعيةمة التأما كل
  . )8(، وأصلھا الطريق المستقيم المعتدلن الدين وما أمرھم به من الأحكامالله تعالى لعباده م

                                                            
 . 1/443، مادة سلط، المعجم الوسيط، مصطفى وآخرون. 19/374، مادة سلط، تاج العروس، الزبيدي  )1(
 . 19/374، مادة سلط، تاج العروس، الزبيدي. 7/321، مادة سلط ،لسان العرب، ابن منظور  )2(
  . 355-354ص، المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكريم، عبد الباقي  )3(
 . 96آية ، سورة ھود  )4(
 . 9/93، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  )5(
  . 33آية ، سورة الرحمن  )6(
 . 4/449، الكشاف، الزمخشري  )7(
 .1/732، مادة شرع، القاموس المحيط، اديالفيروزآب  )8(



 1709ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عسافمحمد 

 2014، )7( 28المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا أظھر الحق وقمع  : لم، وشرع فلانھو العالم العامل المع: والشارع الرباني"
يحتاج معھا إلى تعب في الإبل شريعة لا  إيراد : والتشريع في أصل اللغة معناه، )1("الباطل

  .)2(إسقاء الماء، وھو أھون السقي

إيجاد حكم شرعي مبتدأ، أو  : فتطلق كلمة التشريع إما بمعنىأما فيما يتعلق بالأحكام 
فالتشريع من نصوصھا أو من قواعدھا العامة، بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة ويستنبط  : بمعنى
وأما التشريع بالمعنى الثاني فھو الذي تولاه بعد ، عز وجلنى الأول في الإسلام ليس إلا Ϳ بالمع

ومن بعدھم من  لعلماء من صحابته ثم من التابعينرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه وا
، وإنما استمدوا الأحكام من نصوص القرآن ھؤلاء لم يشرعوا أحكاما من عندھم؛ فالمجتھدين

، فإطلاق صفة التشريع عليھم شدا إليه من أدلة وقواعد عامةأروما  النبوية الشريفة والسنةالكريم 
  .)3(ھو من قبيل المجاز، بمعنى الكشف عن أحكام الله تعالى وإبانتھا للناس

وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة  : فيقصد به أما التشريع في النظم الوضعية
  .)4(ھا صبغة الإلزام ووجوب الاحترامالتشريعية بحيث يكون ل

وبھذا يتضح أن علماء الشريعة الإسلامية يستعملون كلمة التشريع بمعنى يختلف عن 
، الله عز وجلھو ؛ فالمشرع في النظام الإسلامي معروف لدى رجال القوانين الوضعيةمعناھا ال

في تفھم النصوص والاستنباط  لذلك ينحصر دور المجتھدين الذين يمثلون السلطة التشريعية
 فيمارس الشعب السلطة التشريعية عن طريق وكلائه النيابيين، لأنظمة الوضعية، أما في امنھا

  .)5(وابفواضع التشريع ھو المجلس التشريعي أو مجلس الن

والقوانين  لھا حق إصدار الأحكامفالسلطة التشريعية في الأنظمة الوضعية ھي الجھة التي 
  .)6(ةصرفات الجماعة داخل كيان الدولتتحكم  ؛ لأنھايلتزم الكافة بمراعاتھا والقواعد العامة التي

السلطة لما كان من العسير أن يتولى ، ولكن ي للشعبالسيادة في الأنظمة الوضعية ھو
فقد تم التوصل إلى حل يقضي بإشراك المواطنين في اختيار أعضاء  ،التشريعية جميع المواطنين

ھذه المھمة إلى جوار محددة في القيام ب حيث ينوبون عنھم لفترة ،لطة التشريعية اشتراكا فعلياالس

                                                            
 . 8/176مادة شرع، ، ابن منظور، لسان العرب  )1(
  . 1/733، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة شرع. 8/175مادة شرع، ، ابن منظور، لسان العرب  )2(
 .6/654الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، . 79خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، ص  )3(
الحبل، المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم، . 593متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام، ص  )4(

  .36ص
الموجان، الشورى في . 153غمق، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم الحاضرة، ص  )153(

  .47الإسلام، ص
غمق، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي، . 41ص، القانون الدستوري والنظم السياسية، متولي  )6(

 .17ص
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أو  ،تقلا عند تعطيل المجالس النيابية، وقد يقوم رئيس الدولة بالعمل التشريعي مسرئيس الدولة
  .)1(ھا، أو بتفويض منوار انعقادھاالتشريع ما بين أد

ه الوضعية يرفضه الإسلام؛ لأن ظمةبه السلطة التشريعية في الأن وھذا التشريع الذي تقوم
، أما التشريع الاجتھادي الذي يدخل في السلطة التشريعية للدولة افتئات على حق الله تعالى

، مع ملاحظة أن التي قررھا الشارعالإسلامية، فھو استنباط الأحكام من الأدلة والقواعد العامة 
ً الاجتھاد لى الصواب والعدل من التشريع الاجتھادي الجماعي ھو أقرب إ ؛ وذلك )2(الفردي غالبا

 الذين بذلوا جھودھم في بحث المسألة لأن الاجتھاد الجماعي يتم فيه التشاور بين المجتھدين
بعد التشاور بينھم في مجلس  ةلخلاص الأحكام الشرعية لتلك المسأعليھم، إذ يتم است المعروضة

لشكل ؛ وذلك ليتم تصور المسألة بامسألةال كلالعلمي بمجال ت خاص يضم أيضاً أھل الاختصاص
  .)3(الصحيح عن طريق المختصين بمجالھا قبل إصدار الحكم الشرعي فيھا

، فإن الكيان الذي ستخدم في تاريخ الدولة الإسلاميةوإذا كان مصطلح السلطة التشريعية لم ي
  .يمكن أن يطلق عليه ھذا المصطلح كان موجوداً وكان يمارس عمله كما يدل عليه المصطلح

الجھة المؤلفة من صفوة ( : سلطة التشريعية في الإسلام بأنھاال وعلى ھذا يمكن تعريف
، باستنادھا إلى الكتاب والمكلفة باستخلاص القوانين والأحكام الشرعية ،فقھاء الشريعة المجتھدين

بالاستعانة بأھل و ، وذلك بمعايير تشريعية معروفةيرھما من مصادر التشريع المعتبرةوغوالسنة 
  ).ونر الشؤالخبرة والتخصص في سائ

، ولكن طة في التشريع الاجتھادي من أھلهوھذا يعني أن الدولة في نظر الإسلام ذات سل
، فإن سلام حق Ϳ وحدهبمفھوم يختلف عن مفھوم التشريع في النظم الوضعية؛ فالتشريع في الإ

قعة النص محتملا لأكثر من معنى، أو كانت الوا وإن كان ،قاطعا تعين العمل بمدلولهكان نصا 
مما لا نص فيه، فعلى الجماعة التشريعية المؤلفة من المجتھدين أن تتوصل للحكم الشرعي، وبعد 

وھذا من حق في قانون رسمي،  إلزاميأو تشريع ذلك تصدره الدولة على شكل تنظيم عملي 
أن يتكون فيھا ليمثل  ، الذي يجبلعام؛ بحكم الجھاز المفكردولة التي ھي أدرى بالصالح اال
لترجيح بمرجحات معتبرة ، ثم االاختصاص يھا تبادل الرأي من أھللطة التشريعية التي يتم فالس

  .)4( في الشرع

                                                            
، 3أ، عدد23مجلد ، مجلة دراسات، نظرات حول حق رئيس الدولة في الاعتراض على القوانين، غزوي  )1(

 .132ص
، خصائص التشريع الإسلامي، الدريني. 13خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص  )2(

  . 346ص
  .114الطريقي، أھل الحل والعقد،ص. 74ني، قضية الأغلبية من الوجھة الشرعية، صالريسو    

 .56الموجان، الشورى في الإسلام، ص. 100الخالد، الاجتھاد الجماعي في الفقه الإسلامي، ص) 351(
الدريني، خصائص التشريع الإسلامي، . 13خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص  )4(

  . 346ص
 .114الطريقي، أھل الحل والعقد، ص. 74الريسوني، قضية الأغلبية من الوجھة الشرعية، ص    
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 وأوإنما تستخلصھا من الكتاب ، لإسلام لا تنشئ الأحكام كما تشاءالسلطة التشريعية في اف
صلاً بين حداً فا، وبذلك يكون الإسلام قد وضع الأخرى مصادر التشريع المعتبرةأو من  السنة

في  فھي للأمة، ويتولاھا السلطةوالحاكمية له سبحانه، أما  لسلطة؛ فالسيادة لشرع هللالسيادة وا
تكون السلطة التشريعية للمجتھدين التشريع ففي جانب ، من يمثل الأمة في ذلك الجانب كل جانب

، وھذه التطبيقووضعھا لدى الدولة موضع  الذين يقومون باستنباط الأحكام من مصادر الشريعة
  .ھي سلطتھم التي لا تتعدى على سيادة الشريعة 

الاجتھاد أنه فرض لأن الأصل في حكم  لمجتھدين ھي في الأصل سلطة للأمة؛وسلطة ا
، لكن لما كان الاجتھاد )1(بحيث إذا لم تنھض به وقعت في العصيان وعمھا الإثمعلى الأمة كلھا، 

أن تتفرغ له طائفة منھا، بحيث تختص بدراسة قواعده  لا يستطيعه كل فرد في الأمة، فقد وجب
كفاءة وامتلكت القدرة عليه اتجھت الفرضية لھا وطرقه وأنواعه، حتى إذا أضحت ذات استعداد و

وذلك في قوله  )2("على طائفة لا على الجميعورد التحضيض " على الخصوص، ولذلك فقد 
قھوا في الدين ولينذروا قومھم إذا رجعوا إليھم فلولا نفر من كل فرقة منھم طائفة ليتف( : تعالى

  .)3()لعلھم يحذرون 

والاجتھاد  ھا البحثيكون من مھام ،فالواجب على المسلمين أن يولوا طائفة من بينھم
الشرعية ووضعھا كتشريع للأمة، حتى إذا نھضت ھذه الطائفة بواجبھا الذي لاستنباط الأحكام 

الذي إذا "  ايةفرض الكف " : ة، وھذا ما يطلق عليه الأصوليونتعينت له سقط الإثم عن سائر الأم
  .)4(أقامه البعض سقط الإثم عن الباقين

أحدھما عام يلقي بالمسؤولية على الأمة كلھا، والثاني خاص  : ففي فرض الكفاية تكليفان
 والقيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فالناسالطلب إلى من وجدت فيھم الكفاءة،  يوجه

مطلوبون بسدھا على الجملة، فبعضھم ھو قادر عليھا مباشرة وذلك من كان أھلا لھا، والباقون "
قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية فھو مطلوب بإقامتھا، ومن لا يقدر 

  .)5("رعليھا مطلوب بأمر آخر، وھو إقامة ذلك القاد

تدل دلالة واضحة من علمائھا  ينالمختص الأمة وبين ھا الإسلام بينوھذه العلاقة التي أوجد
على واقعية التشريع الإسلامي، إذ لا يكتفي بتقرير تكليف عام يتعذر تنفيذه من الكافة، بل يقصد 

وحملھم على  ھمإعدادمسؤولية الأمة عن على الخصوص، إلى جانب إلى تكليف ذوي الكفاءات 
  .)6(الأداء

                                                            
 . 37الصنعاني، إرشاد النقاد، ص. 4/241أميربادشاه، تيسير التحرير، . 8/228الزركشي، البحر المحيط،   )1(
 . 1/126، الموافقات، الشاطبي  )2(
 . 122آية ، سورة التوبة  )3(
 . 294ص، معالم أصول الفقه عند أھل السنة والجماعة، الجيزاني. 1/364، رسالةال، الشافعي  )4(
 . 1/128، الموافقات، الشاطبي  )5(
، الدريني، المناھج الأصولية في الاجتھاد بالرأي. 17خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص  )6(

 .529ص
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للمجتھدين وأھل الاختصاص ھي في الواقع من سلطة  وبذلك تكون السلطة التشريعية
الأمة؛ لأن الأمة ھي المكلفة أصلا بإيجادھم وتھيئة الأسباب والوسائل المادية والمعنوية 

لا بد أن يرفع الله تعالى لھم من الصيت والشھرة ادھم وحملھم على القيام بواجبھم، وبعد ذلك لإعد
  .)1(ما يعرف به الناس علمھم وفضلھم

إيجاد أعضاء السلطة التشريعية إنما يكون بالإعداد والتھيئة، ثم بالرضا العام والاعتراف ف
إفراز المجتمع للمجتھدين وأھل الاختصاص الذين تم إعدادھم للقيام  : الواقعي من الأمة، أي

تستعمل سلطتھا عن طريق من يمثلھا من أھل الاجتھاد  بواجبھم، وھذا يعني أن الأمة
والتصويت، وإنما بطريق يابتھم آتية لا من طريق الاقتراع لذين ينوبون عنھا، ونوالاختصاص ا

  .العلم والرضا بمن تم إعدادھم من المجتھدين وأھل الاختصاص 

  معنى الشورى النيابية وبيان من يتولاھا في الإسلام : المطلب الثاني
إبداء الشيء  : الأول : نالتي تدل على أصلي) ش و ر(لشورى لغة مأخوذة من مادة ا

طلب إبداء أي  : شاورھم في أمره : أخذ شيء من شيء، يقال : والثاني وإظھاره وعرضه،
بمعنى استخرجه، فكأن المستشير يأخذ  : الصحيح، وھو مشتق من شَوَرَ العسلآرائھم ليستخرج 

الرأي، إذا ما وجه  : إذا تبين واستنار، وأشار يشير : استشار أمره : الرأي من غيره، ويقال
  .)2(حسن المخبر عند التجربة : ، ورجل شَيِّري على جنيهنّ عِ أي أَ  : ني على العسلرْ شِ وأَ 

على  تتفق التعاريف تكاد ن معناھا اللغوي؛ إذفھو قريب مأما معنى الشورى الاصطلاحي، 
أن الشورى تقوم على إبداء كل شخص لرأيه، وإظھاره وعرضه على الآخرين، لإبداء ما فيه 

ليتم ، )3(تبادل الآراء إلى الرأي الأصوب والأصلح ة أو ضعف، من أجل التوصل بعدمن قو
  .)4(والعمل به اعتماد ذلك الرأي

فبما رحمة من الله  (: الأولى قوله تعالى : وقد جاء لفظ الشورى في آيتين من القرآن الكريم
ً غليظ القلب لانفضوا من حولك ر لھم وشاورھم في فاعف عنھم واستغف لنت لھم ولو كنت فظا

، حيث جاءت بصيغة الأمر لتقرر )5()إن الله يحب المتوكلينالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 
فلا غنى  التي يقوم عليھا نظام الحكم في الإسلام،بشكل قاطع أن الشورى من قواعد الشريعة 

وسلم، فھي واجبة  إذا كانت واجبة في حق النبي صلى الله عليهلولي الأمر عن المشاورة؛ لأنھا 
  .)6(على من دونه من الأئمة والأمراء بالأولى

                                                            
  .89، أھل الحل والعقد، صالطريقي. 81الموجان، الشورى في الإسلام، ص  )316(
 .3/227ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة شور، . 12/261، مادة شور، تاج العروس، الزبيدي  )2(
  .272الأصفھاني، المفردات في غريب القرآن، ص. 1/297ابن العربي، أحكام القرآن،   )213(

  .4رھا في الديمقراطية، صالأنصاري، الشورى وأث. 25/112ابن عاشور، التحرير والتنوير،      
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، ، ابن حميد. 1/210، الذريعة إلى مكارم الشريعة، الأصفھاني  )4(

6/2426. 
 . 159آية ، سورة آل عمران  )5(
 . 10/129، تفسير المنار، ،  رضا1/126، السياسة الشرعية، ابن تيمية  )6(
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والذين استجابوا لربھم وأقاموا الصلاة ( : في سورة الشورى قوله تعالى ھيوالآية الثانية 
دح الله عز وجل في ھذه الآية المشاورة في وقد م، )1()وأمرھم شورى بينھم ومما رزقناھم ينفقون

كانوا يمتثلون ذلك، وسمّى السورة كلھا سورة الشورى، وتحدث فيھا الأمور بمدح القوم الذين 
؛ وذلك )2(رھم وأمھا أن حياتھم تقوم على الشورى في كل عن صفات المؤمنين، وجعل من بين

رضي لأن الشورى ألفة للجماعة وسبب للوصول إلى الصواب، ولذلك لما قرأ الحسن بن علي 
  .)3("وم قط إلا ھدوا لأفضل ما بحضرتھماستشار ق والله ما": قالھذه الآية  الله عنھما

ناب الوكيل عنه في كذا ينوب " : ، يقال)ن و ب( أما كلمة النيابية في اللغة فھي من مادة
، أي قام مقامي : ، وناب عنيّ فلان في ھذا الأمر نيابةً )4("نوّاب : نيابةً فھو نائب، وجمع النائب

  .)5(والنيابة ھي الوكالة

، وقد )6("إنما ھي إقامة الوكيل مقام موكله في العمل المأذون فيه" : ي الشرعوالوكالة ف
ً للحاجة؛ لأن  فعال بنفسه، فيحتاج إلى الإنسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأ"شرعت دفعا

من صح تصرفه في شيء "، فكل )8("أن يكون قابلاً للنيابة" : ، وشرط محل التوكيل)7("التوكيل
، فللناس أن يوكلوا من يمثلھم في )9("خله النيابة، صح أن يوكل فيها تدشيء بنفسه، وكان مم

  .إبداء آرائھم والتعبير عن مطالبھم ومراقبة الأعمال التي تحصل في دولتھم

يكون شورى  وإذا كان الله عز وجل قد جعل أمر المسلمين شورى بينھم، فإنه لا يمكن أن
من غير الممكن أن يتم الرجوع إلى جميع لأن اتساع البقعة يجعل  بين جميع أفراد الأمة؛

شورى  أمر المسلمين  فتعين أن يكونالمواطنين في كل أمر من الأمور التي تحتاج إلى شورى،  
بالمصالح  علمھم؛ لبين جماعة تمثل الأمة، ويكون رأيھا ھو بمثابة رأي مجموع أفراد الأمة

لك كان لا بد من النيابة في الشورى، وذلك ، ولذ)10(العامة، ولما لسائر أفراد الأمة من الثقة بھم
  .على ما يحصل في الدولة من أعمال  أي والمحاسبةبأن ينتخب الناس من يمثلونھم في الر

إلى الخير والأمر بالمعروف  وقد أطلق الله عز وجل على الطائفة التي تقوم بأعمال الدعوة
م أمُّة يدعون إلى الخير ويأمرون ولتكن منك( : ، فقال تعالى)أمُّة( والنھي عن المنكر لفظ

                                                            
 . 38آية ، سورة الشورى  )1(
 . 16/37، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  )2(
، 258حديث ،100البخاري، الأدب المفرد، ص : أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني، ينظر  )3(

 . باب المشورة
 . 2/629، المصباح المنير، الفيومي  )4(
 . 4/315، دة نوبما، تاج العروس، الزبيدي. 774/ا، مادة نوب، لسان العرب، ابن منظور  )5(
  .6/495، الحاوي الكبير، الماوردي  )6(
  .2/156، الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود  )7(
 .2/301، بداية المجتھد ونھاية المقتصد، ابن رشد  )8(
 .5/202، المغني، ابن قدامة  )9(
 .114الموجان، الشورى في الإسلام، ص. 5/153، تفسير المنار، رضا  )10(
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أن تكون فرقة من الأمة " : فالمقصود ،)1()وأولئك ھم المفلحون بالمعروف وينھون عن المنكر
؛ فليس )3(أو جماعة بمعنى فرقة أو طائفة في الآية) أمُّة( فتكون كلمة، )2("متصدية لھذا الشأن 

يصلح له " ھو فرض على الكفاية، ولا كل الناس يصلح للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، إذ
 من علم بالمعروف والمنكر، وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته، وكيف يباشر؛ فإن الجاھل إلا

وقد ورد في تفسير المنار أن ھذه الآية ھي بيان لكون ، )4("ربما نھى عن معروف وأمر بمنكر
كون الأمة الخاصة منتخبة من "، وأن ا بمعنى مجالس النوابأمر المسلمين شورى بينھم، وأنھ

الأمة العامة يقتضي أن تكون للعامة رقابة وسيطرة على الخاصة، تحاسبھا على تفريطھا، ولا 
  .)5("تعيد انتخاب من يقصر في عمله

، وإذا كان العلماء قد اختلفوا في تحديد الأمور التي تجري فيھا الشورى، فذھب نفر منھم
، بينما ذھب )6(لا تكون إلا في الأمور الدنيوية غير التشريعيةإلى أنھا  كالطبري وابن العربي

ً في الأمور التشريعية التي لا نص فيھا ، كالجصاص والألوسيآخرون ، )7(إلى أنھا تكون أيضا
ھذا الاختلاف؛ فتكون الشورى بمعناھا فإن تقسيم الشورى إلى تشريعية ونيابية من شأنه أن يلغي 

كن مع تمييز الشورى التشريعية عن الشورى النيابية، فالشورى العام شاملة لكل الأمور، ل
التشريعية ھي التي يقوم بھا المجتھدون ويطلق عليھا السلطة التشريعية، أما الشورى النيابية فھي 

ين تبادل وجھات النظر ب : بأنھا عبارة عنھا تعريفالتي تختص بالأمور غير التشريعية، ويمكن 
في الأمور غير  حتوصل إلى الأصلوذلك من أجل الالرأي؛ مة في النواب الذين يمثلون الأ

التي يرجع فيھا رئيس الدولة إلى النواب، أو الأمور التي يحق للنائب فيھا التعبير عن التشريعية 
   .أعمالمحاسبة على ما يحصل في الدولة من مطالب الأمة والقيام بأعمال المراقبة وال

إيجاد من يمثلھا في الشورى النيابية تختلف عن طريقة  ويلاحظ أن طريقة عمل الأمة في
ين في السلطة التشريعية يكون فإيجاد المجتھدد من يمثلھا في السلطة التشريعية، عملھا في إيجا

دادھم وحملھم لإع مكلفة بتھيئة الوسائل ؛ ولذلك كانت الأمةالعلمية كفايتھم ومقدرتھماس على أس
د الممثلين في الشورى النيابية فيكون على أساس الوكالة في الرأي أما إيجاعلى القيام بواجبھم، 

  . لذلك كانت الأمة مكلفة بانتخابھمعن الأمة؛ و

                                                            
 . 104آية ، مرانسورة آل ع  )1(
  . 2/91، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  )2(
 . 4/165، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي. 7/90، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري  )3(
 . 1/396، الكشاف، الزمخشري  )4(
  . 4/38، تفسير المنار، رضا  )5(
 .7/343بيان في تأويل القرآن، الطبري، جامع ال. 1/297ابن العربي، أحكام القرآن،   )6(
 .4/106الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،. 2/41الجصاص، أحكام القرآن،   )7(
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الوسيلة  وھف المعاصرين ا عندأم والانتخاب مصطلح جديد لم تعرفه كتب الفقھاء القدامى،
ً في اختيار من يمثلھا وينوب المعبرة عن حق الأمة العام عنھا في شغل  المخول لھا شرعا

  .)1(منصب ما وفق الضوابط الشرعية

ظ أن مصطلح الانتخاب يرادف لفظ الاختيار الذي عرفته كتب الفقه الإسلامي وكتب ويلاح
، وقد نص كثير من الفقھاء على أن كوسيلة لإسناد السلطة في الفقه الإسلامي السياسة الشرعية

من حق الأمة  بما أنھا الشورى النيابيةلك ، وكذ)2(الاختيار من الأمة ھو طريق ثبوت الإمامة
انتخاب من يمثلھا في إبداء الرأي، وفي فلا بد من أن تقوم الأمة باختيار و - رجالاً ونساءً  -كلھا

  .المراقبة والمحاسبة على ما يحصل في الدولة من أعمالو السياسة أعمال

  والخلافة الراشدة وةالنب يعھدلسلطة التشريعية والشورى النيابية في واقع ا : مطلب الثالثال
خلفاء الالصحابة و وإلى سيرة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الرجوع

علقة بغير رى المتأن الشورى المتعلقة بالتشريع كانت غير الشو يمكن استنتاج ،الراشدين من بعده
الثانية مصطلح  وعلى، عيةطلق على الأولى مصطلح السلطة التشريوبالتالي يمكن أن يالتشريع، 

وبعد عصره عليه الصلاة  في عھد الرسولكيف كانت كل منھما  وسيتم بيانالشورى النيابية، 
  : م، وذلك من خلال الفرعين الآتيينوالسلا

  السلطة التشريعية والشورى النيابية في عھد الرسول صلى الله عليه وسلم : الفرع الأول
النبوة محصورة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم  كانت السلطة التشريعية في عصر

وفق الوحي الذي يتلقاه من الله عز وجل، حيث كان عليه الصلاة والسلام يقوم بتبليغ ذلك الوحي 
  .لتطبيق أحكامه على الناس

حيث   عليه وسلم إلى المدينة،وقد بدأت الحركة الفعلية للتشريع بعد ھجرة الرسول صلى الله
ن الدولة الإسلامية ووضع ما تتطلبه من تشريع، وكان عليه الصلاة والسلام يتولى بدأ بتكوي

فمصدر التشريع الإسلامي ھو الله ، سلطة التشريع في ھذا العھد حسبما يوحى إليه من الله تعالى
أن ومن المعلوم  بل كانت تشرع تباعاً،, دفعه واحدةولم تصدر ھذه التشريعات ، عز وجل وحده
رع أنه قد آن أوان تشريعه لية شرع دون مقدمات، بناء على تقدير الشامام العبعض الأحك

والزكاة ومعظم ما يتبع  فرائض الوضوء وأوقات الصلوات وفرض الصومومن ذلك  وتنفيذه،
 كالإجابة على سؤال أو الرد على استفتاء، وبعضھا شرع في مناسبة تستدعيه، ،العبادات

، وكان الرسول صلى أو التبيان لحكم حادثة وقعت صومةخأجل الفصل في وبعضھا شرع من 
ً يطلب ً يبين الحكم مباشرة، وأحيانا الذي  فسحه من الوقت لانتظار الوحي الله عليه وسلم أحيانا

                                                            
الحلو، الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية و الإسلامية، . 182غرايبة، الحقوق والحريات السياسية، ص  )1(

العوضي، الحقوق السياسية . 63بية وعلاقتھا بالشورى في الإسلام، صالعسيري، المجالس النيا. 103ص
 .104للرعية، ص

  . 23أبو يعلى، الأحكام السلطانية، ص. 6الماوردي، الأحكام السلطانية، ص  )2(
 .42الجويني، غياث الأمم، ص. 349البغدادي، الفرق بين الفرق، ص    
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عليه الصلاة وإما بإلقاء المعنى في روعه  الكريم مباشرة، نبالقرآ كان يجيبه إلى مسألته إما
  .)1(النبوية الشريفة ده وھي السنةوالسلام ليترجم عنه بألفاظ من عن

من أقوال وأفعال لا يعد من  رضي الله عنھم وما صدر في ھذا العصر عن الصحابة
؛ فقد كان اره إن كان صواباقر، وإالتشريع إلا بعد عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحكم فيما يعرض يلتمسون  الصحابة رضي الله عنھم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم
لھم من أمور، كما كانوا أحيانا يحتاجون إلى الاجتھاد في تنفيذ الأوامر، ولكنھم كانوا يرجعون 

يث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستفتائه فيما فعلوا ليقرھم أو يبين لھم الصواب، كما في حد
صلين لا ي" : وة الخندقالصلاة في بني قريظة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لما رجع من غز

لا نصلي  : ھم العصر في الطريق، فقال بعضھم، فأدرك بعض"أحد العصر إلا في بني قريظة
بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم  : حتى نأتيھا، وقال بعضھم

  .)2(يعنف واحدا منھم

لأي وجود فلا  صلى الله عليه وسلم،في ھذا العصر ھو النبي  ھذا يتبين أن مرجع التشريعوب
في تفھم النص وفي معرفة حكم  وقوله الفصل، وھو المرجعخلاف فيه؛ لأن التشريع كان لواحد، 

  .)3(ما لا نص فيه

منذ ظھور الدعوة دة موجو كانت الشورى النيابية : الشورى النيابية في ھذا العصر
العقبة أن يختاروا من بينھم  بيعة الأنصار ليلة؛ فقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلامية

أخرجوا إليّ اثني عشر منكم، يكونوا كفلاء على " : فقال يرجع إليھم في أخذ الرأي، )4(نقباء
أخرجوا منھم اثني عشر نقيباً، منھم تسعة من الخزرج، وثلاثة ، فككفالة الحواريين لعيسى قومھم

  .)5("من الأوس

، استمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى في المدينةمية ولما قامت الدولة الإسلا
المھاجرين  ان يجمعك ثيرة أنهفقد ثبت في وقائع كرين والأنصار في أخذ الرأي؛ المھاج

وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه رضي الله  ،والأنصار ويستشيرھم
أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه اً ما رأيت أحد" : حتى قال أبو ھريرة عنھم،

                                                            
 .93ص، لدراسة الشريعة الإسلاميةالمدخل ، زيدان. 34خلاف، علم أصول الفقه، ص  )1(
، كتاب الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، حديث 2/15البخاري، صحيح البخاري،   )2(

 ).946(رقم
 .98ص، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، زيدان  )3(
ور، لسان العرب، مادة نقب، ابن منظ : الأمين والكفيل، وھو عريف القوم وضمينھم، ينظر : النقيب في اللغة  )4(

1/769. 
حديث قوي  : ، قال المحقق شعيب الأرناؤوط)15798(، حديث رقم25/93ابن حنبل، مسند الإمام أحمد،   )5(

 .وإسناده حسن
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ً  وقد استشار، )1("وسلم الب استشار علي بن أبي ط" ورد أنه ؛ فقدحتى في أموره الخاصة أحيانا
  .)2("في فراق أھله وأسامة بن زيد

يخاطب جمھور وقد مارس النبي عليه الصلاة والسلام الشورى بطرق مختلفة؛ فأحيانا كان 
شيروا عليّ أيھا الناس، ويعرف رأي أكثرھم فيعمل به، وأحيانا كان يتكلم من يمثل أ : الناس

مشورة حتى يتكلم من يمثل الأنصار، المھاجرين، فيكرر النبي عليه الصلاة والسلام طلب ال
فيعمل بما اتفقوا عليه، وأحيانا كان لا يعرف من وافق من الناس ممن لم يوافق، فيقوم 

  .)4(ونوّاب لھم، ينقلون إليه آراء من يمثلونھم )3(عرفاء باستشارتھم عن طريق

النبي أخبرھم ففي غزوة بدر عندما نجت القافلة، وخرجت قريش تريد قتال المسلمين، 
، فتكلم أبو بكر الصديق رضي الله أشيروا عليّ أيھا الناس : صلى الله عليه وسلم بذلك وقال لھم

نه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المشورة عنه ثم تكلم عمر بن الخطاب رضي الله ع
؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا إياّنا تريد يا رسول الله" : فقال رضي الله عنه حتى قام سعد بن عبادة

أن نخيضھا البحر لأخضناھا، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادھا إلى برك الغماد لفعلنا، فندب رسول 
  .)5("، فانطلقوا حتى نزلوا بدراالله صلى الله عليه وسلم الناس

صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج  وشاور النبي
رغم أن رأيه ، وأخذ برأي الأكثرية "فشأنكم إذاً " : إليھم حتى لا يدخلوا عليھم المدينة، فقال لھم

أقم،  : ان، فلما لبس لأمته وعزم، قالواكان أن يقاتلوھم في السكك وترميھم النساء من فوق الحيط
  .)6("يضعھا حتى يحكم اللهلا ينبغي لنبي لبس لأمته أن " : فلم يمل إليھم بعد العزم، وقال

إلى النبي صلى الله عليه بعد غزوة حنين حين اقتسم المسلمون الغنائم ثم جاء وفد ھوازن و
لصلاة والسلام في المسلمين، فأثنى على الله وسلم مسلمين، وسألوه أن يرد إليھم سبيھم، قام عليه ا

وإني قد رأيت أن أرد إليھم ، نا تائبينجاءوقد إن إخوانكم ھؤلاء أما بعد، ف" : م قالبما ھو أھله ث

                                                            
، وصححه شعيب )4872(، كتاب السير، باب الموادعة، حديث رقم11/216ابن حبان، صحيح ابن حبان،   )1(

 .الأرناؤوط
وأمرھم "  : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله عز وجل، 9/113ح البخاري، البخاري، صحي  )2(

 ).7369(حديث رقم"  شورى بينھم 
وھو القيمّ بأمور الجماعة من الناس الذي عُرف وشُھر لمعرفته بسياسة القوم، وھو  : العرفاء جمع عريف  )3(

الزبيدي، تاج . 9/238ظور، لسان العرب، مادة عرف، ابن من : الذي يتعرف منه الأمير أحوال الناس، ينظر
 .1/646الزمخشري، أساس البلاغة، مادة عرف، . 24/145العروس، مادة عرف، 

العسيري، المجالس النيابية وعلاقتھا بالشورى في الإسلام، . 109أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، ص  )4(
  .152ص

 ).1779(الجھاد والسير، باب غزوة بدر، حديث رقم، كتاب 3/1403مسلم، صحيح مسلم،   )5(
ھذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد، وصححه ابن حجر في تغليق التعليق، وأخرجه النسائي   )6(

، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول 9/112البخاري، صحيح البخاري،  : في السنن الكبرى، ينظر
، 7/115النسائي، السنن الكبرى، . 5/332ابن حجر، تغليق التعليق، ".  رى بينھم وأمرھم شو" : الله تعالى

 ).7600(كتاب التعبير، باب الدرع، حديث رقم
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، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، سبيھم
قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه  : اسفقال الن ،ليفعلأول ما يفيء الله علينا ف

وا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن ، فارجع( : لھم وسلم
فأخبروه ، فرجع الناس، فكلمھم عرفاؤھم ، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )أمركم

  .)1("أنھم قد طيبوا وأذنوا

  السلطة التشريعية والشورى النيابية بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم : الفرع الثاني
جماعة المجتھدين والخليفة،  كان يتولى سلطة التشريع في عھد الصحابة رضي الله عنھم

ر الحياة فبعد عصر النبوة تعينّ على العقل الاجتھادي المتخصص أن ينھض بمھمة تدبي
لأن الصحابة رضي الله عنھم واجھوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أحداثاً الإنسانية؛ وذلك 

ووقائع ما كان لھم بھا عھد في أيامه عليه الصلاة والسلام، فكان لا بد من معرفة حكم الله عز 
لشريعة ومقاصدھا ومبادئھا جتھاد على ضوء معرفتھم بقواعد اوجل فيھا عن طريق الا

الكتاب ثم في  ريقتھم في التعرف على الأحكام تبدأ بالتماس حكم الواقعة فيوكانت ط، )2(العامة
ر ، فإن لم يجدوا الحكم فيھا تحولوا إلى الاجتھاد بالرأي، وكان الاجتھاد الغالب في عصالسنةّ

خذ شكل الشورى التشريعية، فإذا اتفقت آراء ھو الاجتھاد الجماعي الذي يأ الخلفاء الراشدين
حكم المسألة قضى الخليفة بما اتفقوا عليه، وإن اختلفت توخى أصوبھا وأحسنھا المجتھدين في 

أمر الإمام " ؛ وذلك لأن)3(وأشبھھا بكتاب الله عز وجل وسنةّ نبيه صلى الله عليه وسلم ليعمل به
  .)4("يرفع الخلاف، كما ھو معلوم من قواعد الشريعة

غالبا؛ً  قضي على الاختلافيو تھاد الجماعي يقرب وجھات النظر،على أن مسلك الاج
ختلاف قليلاً عندما كان الاجتھاد يأخذ شكل الشورى التشريعية، لاسيما في زمن كان الا ولذلك

إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله " كان أبو بكر ، فقد)5(أبي بكر وعمر رضي الله عنھما
 نظر في سنة رسول الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله

ھل علمتم  : ، فإن أعياه ذلك سأل الناسصلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيھا ما يقضي به قضى به
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ فإن لم يجد سنة سنھا النبي صلى الله عليه 

قضى به، وكان عمر يفعل وسلم، جمع رؤساء الناس فاستشارھم، فإذا اجتمع رأيھم على شيء 
  .)6("ذلك

                                                            
،  كتاب الوكالة، باب إذا وھب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، حديث 3/99البخاري، صحيح البخاري،   )1(

 ).2307(رقم
 .99لامية، صزيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإس  )2(
 .1/127، السياسة الشرعية، ابن تيمية. 1/27، تبصرة الحكام، ابن فرحون  )3(
 .23/305، الموسوعة الفقھية الكويتية، وزارة الأوقاف  )4(
 .76الموجان، الشورى في الإسلام، ص. 109ص، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، زيدان  )5(
 .1/49، لعالمينإعلام الموقعين عن رب ا، ابن القيم  )6(
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كان الخليفة يصدر  ،الات التي يوجد فيھا نص قطعيفي الحوالذي يفھم من ذلك أنه 
نص فيه، أو عند النص الظني  أما فيما لا، التشريع أو القرار دون الرجوع إلى المجتھدين

حابة ونة من الصة تشريعية مكاعدعوة جمب مارضي الله عنھأبو بكر وعمر  فقد التزمالدلالة، 
  .)1(، وإذا اجتمعوا على أمر أخذ به الخليفة وأصدرهالمجتھدين

وعلى ذلك فقد كان فقھاء الصحابة رضي الله عنھم ھم رجال السلطة التشريعية الذين يرُجع 
الفتوى عن أكثر من مائة وثلاثين  في تبيان النصوص وفيما لا نص فيه، وقد حفظت إليھم

عمر بن الخطاب وعلي بن  : أة، وكان المكثرون منھم في الفتوى سبعةصحابياً مابين رجل وامر
مؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم ال

أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو موسى الأشعري  : بن عمر، ومن المتوسطين في الفتوى
  . )2(الفارسي وغيرھموسعد بن أبي وقاص وسلمان 

، ومن فقه النبوية والسنةالكريم وھؤلاء اكتسبوا حق التشريع بما امتازوا به من علم بالقرآن 
، واعترفت حبتھم للرسول صلى الله عليه وسلملروح التشريع الإسلامي، استفادوه من طول ص

  .)3(لھم أكثرية الأمة بھذا الحق

وانين من عمل المجتھدين ع حياتھم أن استنباط القفالذي تقرر عند علماء المسلمين وفي واق
ً  الأمة الذين رضيت ، وربما وكل ذلك إلى مجلس فقھي يتكون من عدد من الفقھاء بھم ضمنا

  .)4(المجتھدين الذين يرجع إليھم الخليفة في التعرف على الأحكام الشرعية

أحكام الدين، والشورى  بتشريعھذا وقد ميزّ الصحابة رضي الله عنھم بين الشورى المتعلقة 
المتعلقة بسياسة أمور الدنيا، فمارسوا الشورى التشريعية عن طريق الرجوع إلى المجتھدين في 
الأمة، كما مارسوا الشورى السياسية عن طريق الرجوع إلى وجوه الناس وأھل الرأي الذين 

يريد فيه مشاورة أھل يتيسر اجتماعھم، فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا نزل به أمر 
وكان عمر رضي الله عنه إذا نزل به  ،الرأي دعا رجالاً من المھاجرين والأنصار فاستشارھم

الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارھم يبتغي حدة عقولھم، كما كان يستشير المرأة فربما أبصر 
ً يستشير القرّاء، فقد )5(في قولھا الشيء يستحسنه فيأخذ به جاء في صحيح البخاري ، وكان أيضا

قدم عيينة بن الحصين فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، " : رضي الله عنھماقول ابن عباس 
وكان من النفر الذين يدنيھم عمر وكان القرّاء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كھولاً كانوا أو 

 ً   .)6("شبانا

                                                            
 . 594ص، مبادئ نظام الحكم في الإسلام، متولي  )1(
 .1/10، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم  )2(
 .103الطريقي، أھل الحل والعقد، ص. 36ص، السلطات الثلاث في الإسلام، خلاف  )3(
 .241وتطبيقاتھا المعاصرة، ص عبد الحميد، المصلحة المرسلة. 229ص، نظام الحكم في الإسلام، الخياط  )4(
 .3/166ابن سعد، الطبقات، . 3/210، تاريخ الأمم والملوك، الطبري  )5(
، حديث ..."خذ العفو" : باب قول الله عز وجل، ، كتاب تفسير القرآن6/60، صحيح البخاري، البخاري  )6(

 ).4642(رقم



 "تمييز السلطة التشريعية عن الشورى النيابية في الإسلام"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1720

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )7( 28المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

داء على سيادة الشرع؛ ليس فيھا أي اعت رضي الله عنھمفالشورى التي مارسھا الصحابة 
 : الحكم الشرعي فيه، وفي ھذا المعنى يقول البخاري فتوا إلى مشورة في أمر اتضحفلم يلت

وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أھل العلم في الأمور المباحة "
داء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتليأخذوا بأسھلھا

ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، ولم يلتفت إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله 
  .)1("عليه وسلم في الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه

، قام المغيرة بن شعبة في دية جنين المرأة رضي الله عنه عمر بن الخطابوعندما استشار 
ائتني بمن  : فقال عمروسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة،  شھدت النبي صلى الله عليه" : فقال

فما كان أمام عمر إلا أن يأخذ بذلك، فوجود النص حسم ، )2("، فشھد محمد بن مسلمةيشھد معك
  .هالحكم، ولم يعد أي مجال للنقاش حول

يبحث  عند طرح أي اقتراح للنقاش، فكاننظام دقيق قد كان للصحابة رضي الله عنھم و
مات الاقتراح ھل ھو مما يصح الاجتھاد فيه أم لا؟ فإذا كان مما يخرج عن الاختصاص  : أولاً 
الاقتراح المشھور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  : م يعد البحث فيه ممكناً، ومن ذلكول

ربعمائة درھم، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت لا تزيدوا في مھور النساء على أ": عندما قال
لأن الله عز وجل  : ؟ قالتولم : ما ذلك لك، قال : المال، فقامت امرأة من صف النساء فقالت

أصابت امرأة  : ، فقال عمر رضي الله عنه)3()وآتيتم إحداھن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا( : يقول
  .راح، ومات في مھده، ولم ير النور أكثر من ذلك، وبالتالي تم سحب الاقت)4("وأخطأ عمر 

ي قامت على المدارس الفقھية التنواة  جاء عصر التابعين، فظھرت ،وبعد عصر الصحابة
ين من الأمة، ثم ظھرت المذاھب والسلطة التشريعية في يد المجتھد أساس أن السيادة للشريعة،

ھي المرجعية التشريعية للأمة في  نت، فكاالفقھية الكبرى كمؤسسات تمثل السلطة التشريعية
لتنظيم مختلف أمورھا وشؤونھا،  لشرعيةوزودت الدولة الإسلامية بالأحكام ا جميع المجالات،

  .)5(فسعد الناس بتلك الأحكام ما شاء الله تعالى لھم أن يسعدوا

                                                            
وأمرھم شورى ": باب قول الله تعالى، لسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب وا9/112صحيح البخاري ،، البخاري  )1(

  ".بينھم
 ).1689(حديث رقم، باب دية الجنين، ، كتاب القسامة والديات3/1311، صحيح مسلم، مسلم  )2(
  .20آية ، سورة النساء  )3(
 ابن. ، كتاب التفسير2/573ابن كثير، مسند الفاروق،  : ھذا حديث جيد الإسناد حسنه، ينظر : قال ابن كثير  )4(

، كتاب 6/180عبد الرزاق، المصنف، ). 864(، حديث رقم1/530عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 
 ). 10420(النكاح، باب غلاء المھور، حديث رقم

  .118المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ،ص، زيدان  )5(
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فيھا  أما عندما دخلت نظرية السيادة الغربية إلى أكثر الدول، فقد صارت السلطة التشريعية
بعيدة كل البعد عن الشريعة الإسلامية؛ حيث أصبحت السيادة للشعب لا للشرع، وصارت 

  .)1(نالمجالس النيابية ھي التي تقوم بالتشريع بدلاً من المجتھدي

  مجال عمل السلطة التشريعية والشورى النيابية في الإسلام: المطلب الرابع
وتتقيد بمبادئه العامة , لامي الذي أقامھاالدولة في الإسلام يجب أن تخضع للتشريع الإس

ومقاصده الأساسية، وقد منح الإسلام للفقھاء المجتھدين سلطة للتشريع ليتولوا استنباط الأحكام 
التفصيلية من أدلتھا ويقوموا بوظائف السلطة التشريعية بالاستعانة بالكفاءات العلمية 

بواجب المراقبة والنقد وإسداء  وقيامھا لإبداء رأيھامنح للأمة حق الشورى المتخصصة، كما 
  . )2(ختيارھمالنصح للجھاز الحاكم في الدولة عن طريق ممثليھا الذين تقوم با

فليس أمر التشريع موكولا إلى أعضاء المجالس  لإسلام يفرق بين التشريع والشورى،فا
وفي حالة عدم  ،)3(مةلأن المشرع إنما ھو الله عز وجل وليس الأ؛ النيابية الذين تنتخبھم الأمة

للناس كالأدلة بالنسبة  تكون فتاوى المجتھدين بالنسبةلة وجود النص أو كونه ظني الدلا
مة لمجتھدين؛ لأن المجتھد الحق يحمل بين جنبيه معاني النبوة وإن لم يكن نبياً، فھو قائم في الأل

المكلفين بحسب نظره كالنبي، مخبر عن الله كالنبي، وموقع للشريعة على أفعال " ؛ لأنهمقام النبي
  .)4("في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي ونافذ أمره

فالسلطة  ،عنھا في الأنظمة الوضعية لفوھذا يعني أن السلطة التشريعية في الإسلام تخت
بالوظيفة  فھي تقوم : بثلاث وظائف أساسية المجالس النيابية التي تقوم التشريعية الوضعية تتم في

وبالوظيفة المالية وھي مراقبة أموال الدولة، كما تقوم  ،ي مراقبة السلطة التنفيذيةوھالسياسية 
فالبرلمان يقترح القوانين ويناقشھا  ،للدولة أيضا بالوظيفة التشريعية وھي سن القوانين اللازمة

  .)5(ويصوت على كل مشروع قانون تمھيدا لإقراره

التشريعية ھو القوانين والأحكام الشرعية، سلامية فقد جعلت مجال السلطة أما الشريعة الإ
 لمال والتعليم والسياسة،أمور ابينما جعلت مجال الشورى النيابية ھو الآراء غير التشريعية، ك

 ، وبالتالي فقد أعطى الإسلام سلطة التشريع)6(الأمة ومصالحھا شؤونوكل ما يتعلق برعاية 

                                                            
لشورى في الإسلام، العسيري، المجالس النيابية وعلاقتھا با. 48عمارة، الشورى والديمقراطية، ص  )51(

  .165ص
 .6/651الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، . 478ص، خصائص التشريع الإسلامي، الدريني  )2(
عبد الحميد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتھا المعاصرة، . 82الحكم والدولة، ص- المبارك، نظام الإسلام  )23(

  . 253ص
 .4/179، الموافقات، الشاطبي  )4(
عبد اللطيف، الدولة الإسلامية وسلطتھا التشريعية، . 909ص، الدولة والحكومة، السياسيةالنظم ، ليلة  )5(

  .249ص
  .116الحبل، المشاركة في الحياة السياسية، ص. 107العسيري، المجالس النيابية وعلاقتھا بالشورى، ص    

  .480سلامية، صغرايبة، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإ. 54ص، الشورى، الخالدي  )6(
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عل حق الشورى النيابية للأمة يتمثل في للمجتھدين والمتخصصين من أبناء الأمة، في حين ج
  .الأعمال الأخرىانتخاب من ينوبون عنھا للقيام ب

لأن ذلك حق الله  ؛عنى إنشاء قواعده ومفاھيمهفليست الأمة صاحبة السيادة في التشريع بم
، وتتحقق سيادة الشرع بإقرار منھج )1(فالحاكمية Ϳ تعالى، والسيادة لشرعه سبحانهجل، عز و

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينھم ( : وتحكيم شريعته عز وجل؛ لقوله تعالىالله 
كما أن التوحيد في العقيدة يقتضي ، )2()ثم لا يجدوا في أنفسھم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما

 التوحيد في التشريع، بأن يكون المشرع ھو الله عز وجل وحده، ويكون المرجع التشريعي الوحيد
، ولذلك )3()ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين( : ھو الإرادة التشريعية الإلھية لا غير

وازمه، فإذا انتفى ھذا الرد الرد إلى الله والرسول من موجبات الإيمان ول" فعند التنازع يكون
وأطيعوا الرسول وأولي  يا أيھا الذين آمنوا أطيعوا الله( : ؛ ودليل ذلك قوله تعالى)4("انتفى الإيمان

وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باͿ واليوم 
فدل " والرد إلى الله والرسول يكون بالرد إلى الكتاب والسنة،  )5()الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

إليھما في ذلك، فليس النزاع إلى الكتاب والسنة، ولا يرجع  جالفدل على أن من لم يتحاكم في م"
  .)6("رمؤمنا باͿ ولا باليوم الآخ

، وھم الذين إذا الأمراء والعلماء"مر الذين أمرت الآية بطاعتھم ھم وإذا كان أولو الأ
أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم؛ ": ، فإن التحقيق)7("صلحوا صلح الناس

نما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة فطاعتھم تبع لطاعة العلماء؛ فإن الطاعة إ
 ولذلك فقد ورد في آية أخرى )8("فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماءالعلماء تبع لطاعة الرسول، 

ولو ( : ما يدل على أن من أولي الأمر من يتولى استنباط الأحكام وإقناع الآخرين بھا؛ فقال تعالى
يستخرجونه  : أي ،)9()لأمر منھم لعلمه الذين يستنبطونه منھمردوه إلى الرسول وإلى أولي ا

فھذا يدل على أن العامة لا ينبغي لھا الخوض في المسائل الشرعية  بعلمھم وصحة فھمھم،
، )10(المتنازع فيھا، بل عليھا أن تردھا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر

بالاستعانة  التخصص من علماء ھذه الأمة، ين أولي للمجتھدموكولا التشريعوبالتالي يكون 
  .)11(الخبرة العلمية المكتسبة بأصحاب

                                                            
  .1/135السبكي، الإبھاج في شرح المنھاج، . 1/119الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،   )1(
 .65آية ، سورة النساء  )2(
  .54آية، سورة الأعراف  )3(
 .1/40، إعلام الموقعين، ابن القيم  )4(
 .59آية، سورة النساء  )5(
 .2/346، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  )6(
 .1/127، السياسة الشرعية، ن تيميةاب  )7(
 .8/ا، إعلام الموقعين، ابن القيم  )8(
 .83آية ، سورة النساء  )9(
 .5/156، تفسير المنار، رضا. 1/491الشوكاني، فتح القدير،   )10(
  .6/652الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، . 83ص، خصائص التشريع الإسلامي، الدريني  )11(
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من ھذا " فھوالمجتھد ھو الذي يقوم باستنباط الأحكام الشرعية وبيانھا للناس؛ وھذا يعني أن 
قبيل البناء والتفريع  وعمله يكون من، )1("عه والعمل على وفق ما قالهالوجه شارع واجب اتبا

  .)2(والموافقة لروح الشريعة ومقاصدھا الكلية ومبادئھا العامة ظھار والتطبيقوالإ

ز للسلطة التشريعية في الإسلام أن تخالف فيه، وعلى ذلك فھناك قدر من الأحكام لا يجو
فمما لا يجوز للسلطة : ز لھا أن تنظر في غير ذلك القدر، وإنما يجووليس ھو محل اجتھادھا

في ثبوتھا و قطعية في  نصوصالتي وردت بھا الأحكام  : م أن تخالف فيهتشريعية في الإسلاال
التي  صدرت نتيجة إجماع سابق، وأحكام العقائد والأخلاق  ، وكذلك الأحكامدلالتھا على أحكامھا

  .والعبادات التوقيفية التي لا تقبل الاجتھاد

التي تناولتھا نصوص ظنية الوقائع  : لتشريعية في الإسلام أن تنظر فيهومما يجوز للسلطة ا
ا نص ولا رد فيھلم ي ، وكذلك الوقائع التيلة أو ظنية الثبوت والدلالة معاالثبوت أو ظنية الدلا

وإلا فينظر فيھا بدليل آخر من  ،ابق استخدم القياسعلى حكم س ؛ فإن أمكن قياسھاإجماع سابق
نين تحتاج إليھا في من تشريعات وقوا الأدلة والقواعد التي توفي الأمة الإسلامية بجميع ما يلزمھا

  .)3(وتنظيم كافة مجالات حياتھا, تدبير شؤونھا

الشريعة  ھي الإشراف على أحكام السلطة التشريعية في الإسلاممھمة وعلى ھذا فإن 
وباستنباط الأحكام للوقائع والسنة، الإسلامية، وذلك بتقرير وتوضيح الأحكام الواردة في الكتاب 

وھذا يعني أن مجال عمل السلطة التشريعية في سلامي، صول وقواعد التشريع الإالجديدة من أ
وعدم  الذي يدل عليه الشرعي الإسلام بالنسبة إلى ما فيه نص، لا يعدو تفھم النص وبيان الحكم

ھو استنباط حكمه عن  ، أما بالنسبة إلى ما لا نص فيه، فمجال عملھامخالفة النصوص القطعية
  .المتفق مع روح الشريعة ومقاصدھا ومبادئھا العامةطريق الاجتھاد 

النبي  كانولذلك فقد ، ، فمجالھا ھو الأمور غير التشريعيةأما الشورى النيابية في الإسلام
صلى الله عليه وسلم دائم المشاورة لأصحابه في كل أمر ما لم يكن نزل فيه وحي من قرآن أو 

يعرضوا رأيھم على الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنھم قبل أن سنة، وكان 
يسألونه ھل الأمر موحى به من عند الله عز وجل أو ھو من المباح الذي يصح فيه طرح 
الاقتراح؟ فإن كانت الثانية أبدوا رأيھم وإلا فلا، ففي غزوة بدر عندما نزل الرسول صلى الله 

ل يا رسول الله أرأيت ھذا المنزل، ھ : نذرعليه وسلم عند أدنى ماء بدر، قال له الحباب بن الم
بل ھو الرأي  : أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم ھو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال

والحرب والمكيدة، قال يا رسول الله، ھذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من 
ول الله صلى الله قوم فنشرب ولا يشربون، فقال رسالقوم، فننزله ونبني عليه حوضا، ثم نقاتل ال

                                                            
 .4/179، الموافقات، الشاطبي  )1(
 .289عبد اللطيف، الدولة الإسلامية وسلطتھا التشريعية، . 347مدكور، مناھج اجتھاد الفقھاء، ص  )2(
عبد اللطيف، الدولة الإسلامية وسلطتھا . 11خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص  )3(

 .295التشريعية، ص
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وعندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ، )1(أشرت بالرأيلقد : عليه وسلم
شيء أمرك الله به ولا بد لنا من العمل به، أم  : على ثلث ثمار المدينة، قالوا له مصالحة غطفان

يا رسول الله، قد كنا نحن  : فقال سعد بن معاذ بل شيء أصنعه لكم، : شيء تصنعه لنا؟ قال
، فھل حين وھؤلاء القوم على الشرك باͿ، وھم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرِى أو بيعا

أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك وبه نعطيھم أموالنا؟ والله لا نعطيھم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا 
  .)2(ذاكأنت و : ى الله عليه وسلموبينھم، فقال رسول الله صل

على ثلث ثمار  فلو كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن مصالحة غطفان
تشريع أمره الله عز وجل به، لما تكلم سعد بن معاذ ولا غيره؛ لأنه لا بد لھم حينئذ من المدينة 
الله عز وجل أنزله ذلك المنزل، لما  ، ولو كان جوابه عليه الصلاة والسلام يوم بدر أنالعمل به

  .تكلم الحباب بن المنذر ولا غيره؛ لأنه ليس لھم حينئذ أن يتقدموا أو أن يتأخروا عن ذلك المنزل

ال المرتدين ومن ھذا المنطلق يمكن تفسير تصميم أبي بكر الصديق رضي الله عنه على قت
فليست مجالاً للشورى النيابية، حيث كان  ، إذ المسألة من الأمور التشريعية،الذين منعوا الزكاة

عنده رضي الله عنه الحكم الشرعي في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين 
  .)3(وأحكامه

ن عفكل ما دَلَّ على حكمه نصَّ من الكتاب أو السنة، يعُد من الأمور التشريعية ويخرج 
على المجتھدين في  ي لا نص فيھا، فتعرض أولاً مجال الشورى النيابية، أما المستجدات الت

إذا كان  ية إلاالسلطة التشريعية للتوصل إلى حكمھا الشرعي، ولا تدخل في مجال الشورى النياب
تطبيقھا مما يصح أخذ الرأي فيه لاختيار الطريقة الأنسب أو الوقت الأحسن أو المكان الأفضل 

  .ونحو ذلك

  ريعية والشورى النيابية في الإسلامشكل السلطة التش: المطلب الخامس
في عھد النبي مما سبق كيف كانت السلطة التشريعية وكيف كانت الشورى النيابية  تبين
زامھم بطريقة أو كيفية بعده بمقتضى ذلك دون إل ، وكيف التزم الصحابةة والسلامصلاعليه ال

                                                            
حدثني يزيد بن رومان عن عروة  : ال ابن إسحاق في السيرةق" : ذكر ابن حجر ھذا الحديث في الإصابة فقال  )1(

ضعيف على شھرته في كتب  : وقال الألباني....." بن الزبير وغير واحد في قصة بدر، فذكر قول الحباب
، حديث 7/451الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، . 2/9ابن حجر، الإصابة،  : المغازي، ينظر

 ).3448(رقم
الھيثمي،   : ينظر" فيه محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات": عن ھذا الحديث قال الھيثمي  )2(

، كتاب المغازي والسير، باب غزوة الخندق وقريظة، حديث 6/132مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 
باب غزوة ، ، كتاب المغازي4/338قاسم، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ). 10141(رقم
، كتاب 9/223ابن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الشرح الكبير، . قالخند

  .المھادنة، الحديث الثاني
وأمرھم شورى ": ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى9/112البخاري، صحيح البخاري،   )3(

 ."بينھم
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كلية مفصلة للسلطة التشريعية بشكل محدد ولا بھي يلُزمالكتاب أو السنة ؛ فلم يرد نص في معينة
؛ فالإسلام لس الشورى وطريقة مجيء ھذا العددبعدد معين لمج أو يلزم ية،ولا للشورى النياب

    .)1(ھاحققللوسائل المتجددة التي يمكن أن تيقعد القواعد ويترك المجال 

ضعف ذا ، فإنه إبمقتضى مبدأ الشورى بوازع الدين وإذا كان الخلفاء الراشدون قد التزموا
بمقتضاه عن  لقام ھذا المبدأ ويلزم العم، وجب أن يُ تفرد بالرأيجد الميل إلى ال، ووُ ذلك الوازع

 في التشريعفكل مبدأ في المصلحة والعدل،  قصد الإسلاموذلك لتحقيق م طريق التنظيم الآمر؛
ً ، يجب أن يُ لتزم به بمقتضى الوازع الدينين يُ الإسلامي كا الدنيوي إذا النظام  في جعل ملزما

، فإذا توقف التطبيق السليم لمبدأ الشورى على اتخاذ شكل محدد ونظام معين ضعف وازع الدين
   .)2(إلا به ه، فإن ذلك يصبح مطلوبا؛ً لأن واجب الشورى لا يتمل

وبناء على ما أفھمه من النصوص والوقائع والطرق التي تمت فيھا الشورى وتكون فيھا 
؛ فإنني أرى أن التنظيم صحابته من بعده عھدصلى الله عليه وسلم وھد النبي  التشريع في ع

، أو مجلس أھل ھو أن يتشكل مجلس الشورى العام الإسلامية المناسب والموافق لقواعد الشريعة
علماء الأمة س وھو مجل : أحدھما تشريعي : اثنين دولة الإسلامية من مجلسينفي ال الحل والعقد

 مجلس(أو) المجلس التشريعي(أو ) مجلس شورى الأحكام(: ىكن أن يسمالمتخصصين، ويم
مجلس ( : لس نواب وممثلي الأمة المنتخبين، ويمكن أن يسمىوھو مج : نيابيوالثاني ، )الاجتھاد
  .أو نحو ذلك) مجلس شورى الشعب(أو )المجلس النيابي(أو) الأمة

ريعية عن طريق لتشا بأعمال السلطة أو مجلس الاجتھاد وم المجلس التشريعيوبھذا يق
المجلس في الشؤون المختلفة، بينما يقوم  توبالاستعانة بأصحاب الكفاءاالفقھاء المجتھدين، 

عن طريق الأقوياء الأمناء الذين تختارھم الأمة  النيابية الأمة بأعمال الشورىالنيابي أو مجلس 
عن الأمة في كل ما  وإبداء الرأي نيابة، الأمر بالمعروف والنھي عن المنكرللنھوض بمھام 

  .وسائر الأمور الأخرىتعلق بالأمور المالية والسياسية ي

  : من خلال النقاط الآتيةيمكن توضيح أھم الفروق  : المجلسين أھم الفروق بين

ً  يابيمجلس النالنتخب أعضاء يُ  .1  إبداء ك لأنھم وكلاء عن الناس في؛ وذلمن قبل الأمة انتخابا
أما المجلس فرض الوكيل على الموكل مطلقا، موكله ولا يُ والوكيل إنما يختار  ،الرأي

وھؤلاء غالبا لا وقت لديھم للاتصال  ،كون من الفقھاء والعلماءأن ي التشريعي فيجب

                                                            
عبد الحميد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتھا المعاصرة، . 108ص، سلامالنظام السياسي في الإ، أبو فارس  )1(

 .200ص
 العسيري، المجالس النيابية وعلاقتھا بالشورى في الإسلام،. 469ص، خصائص التشريع الإسلامي، الدريني  )2(

 .154ص
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من  فكان لا بدب، بالجماھير وتكوين قاعدة شعبية توصلھم إلى مجلس الشورى بالانتخا
  .)1(المصالح العامة كي يؤدي ذلك إلى تحقيق ،تعيينھم حسب الكفاءة العلمية

، وتكون وكالتھم عن كما تحدد مدة عضويتھم بزمن معين ،يحدد عدد أعضاء مجلس النواب .2
لس التشريعي فلا يحدد عدد أعضائه، أما المجتلك المدة المحددة قبل الانتخاب، الأمة مقيدة ب

وفي  ،)2(ه، فإنه يظل في موقعلعمل؛ فما دام العضو يقدر على أداء اولا تحدد مدة عضويتھم
وذلك بقرار من الخليفة  ،صبح من أعضاء المجلسيُ ، فإنه جديد أو عالم حالة وجود مجتھد

اء المجتھدون وإذا كان الفقھ .بعد شھادة بقية الأعضاء وإقرارھم بوصوله إلى تلك الدرجة
، فإن أعضاء رھم لكل اجتماعات المجلس التشريعيحضو ھم أعضاء دائمون ينبغي

لزم كل منھم بالمشاركة في الجلسات التخصصات والكفاءات الأخرى يُ  المجلس من أصحاب
، ولا يشترط حضوره لھا علاقة بتخصصه وخبرته العلميةالتي تناقش فيھا المسائل التي 

يجب أن يحضر الجلسات  : تخصص في الاقتصاد مثلافالعضو الم .لكل الجلسات الأخرى
التجاري، أو أحكام المعاملات المالية تي يناقش فيھا المجلس أحكام عقود التأمين ال

، ولكن لا يشترط أن يحضر الجلسات التي تبحث في لتي تتم عن طريق البنوكا المعاصرة
أحكام الاستنساخ أو أطفال الأنابيب أو زرع الأعضاء أو الإجھاض بسبب تشوه الجنين أو 

ى جانب غير ذلك من الأمور التي يشترط أن يحضرھا أصحاب التخصصات الطبية إل
  .، وھكذاالفقھاء

، والسنة لأحكام من نصوص الكتابظيفة أعضاء المجلس التشريعي ھي استنباط او .3
، وبيان الرأي الراجح في حكم المسائل التي الوقائع التي لا نص فيھاوالتوصل إلى أحكام 

ا أما وظيفة أعضاء مجلس النوّاب فھي إبداء الرأي فيموردت بشأنھا نصوص ظنية الدلالة، 
ولة دون وقوع الإساءة في للحيل بة أعمال الدولة، ومراقيراد القيام به من أعمال مباحة

  .والتعليمية والصحية وغيرھا ، بالإضافة إلى مناقشة الأمور الماليةالتطبيق

عند القيام بعمل  لأن المطلوب؛ )3(يكون حسب رأي الأكثرية يبلنيااالمجلس الترجيح في  .4
ً من غيره، ولا شك أن الرأي ھو التوصل  من قبل الحاكم للرأي الذي يظن أنه أكثر صوابا

الذي عليه أكثر الأعضاء ھو الأقرب للصواب، وأن احتمال الخطأ يقل كلما زاد عدد القائلين 
قضية تتعلق  عند اختلاف أھل الرأي بشأنقد تنعدم كل الصفات المرجحة بالرأي، و

ً سو ولذلك عندما سُئل  ؛)4(ى الكثرة العدديةبالشؤون المشتركة للمجتمع، فلا نجد مرجحا

                                                            
سلام، أبو فارس، النظام السياسي في الإ. 12ص، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، خلاف  )1(

 .111ص
 . 226ص، نظام الحكم في الإسلام، الخياط  )2(
 .94أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، ص. 47زيدان، الفرد والدولة في الإسلام، ص  )3(
  .88أسد، منھاج الإسلام في الحكم،ص. 142القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، ص  )42(

عبد الحميد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتھا . 84لشرعية، صالريسوني، قضية الأغلبية من الوجھة ا    
 .189المعاصرة، ص
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لا نقدر  : الإمام أحمد بن حنبل عن اختلاف أھل الرأي بشأن تعلية المسجد وقول بعضھم
، كما جعل الفقھاء )1("نظر إلى قول أكثرھميُ ": فع المسجد من الأرض، قالنصعد إذا رُ 

إمامة الناس في الصلاة إذا الحكم للأكثرية في مسائل عديدة تتعلق بآراء الناس، منھا مسألة 
  .)2(إذا اختلف أھل المسجد عمل بقول الأكثرينتساوى المتصدرون للإمامة من كل وجه، ف

بعد ب قوة الأدلة التي تتضح فالأصل أن يكون الترجيح حس أما في المجلس التشريعي،
لأنه  بل ،)3(الفردي ليس بسبب الأكثرية جماعي أفضل منالومن ھنا فقد كان الاجتھاد لنقاش، ا

لأدلة والأمور المتعلقة بالمسألة، مما يوصلھم إلى يؤدي إلى مناقشة المتخصصين لجميع ا
فاقھم على حكم المسألة المعروضة، فيتم تشريع الحكم الذي ، وغالبا ما يؤدي إلى اتالصواب
 قربيار القول الأختبعض الاختلاف، فيجب ا أما في الحالات التي يبقى فيھا، هاتفقوا علي
يكون  ، وغالباً ما)5("الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل بهفأي " ، وبالتالي)4(للصواب

الذي اتضحت قوة أدلته بعد المناقشة العميقة لجميع وجھات  رأي جمھور الأعضاء ھو الرأي
  .النظر وأدلتھا

ذات في مثل ھذه الحالات ليس ل ح رأي جمھور المجتھدينوعلى ذلك يكون سبب ترجي
، ولا شك أن آفات الخطأ والخلل تضحت واقتنع بھا أغلبھمالأكثرية، وإنما لقوة الأدلة التي ا

والزلل تكون أقل وجوداً مع الرأي الذي اقتنع به واتفق عليه أكثر المجتھدين، فيبقى رأي 
ً أقرب للصواب؛ لأنه يجمھورھم اجتھ  وإذا، )6(نتج بعد تشاور وتحاور علمي فقھياداً جماعيا

بقيت بعد ذلك بعض الحالات التي لم تصل قوة أدلة أي قول فيھا إلى درجة اقتناع أغلب أعضاء 
  . )7("أمر الإمام يرفع الخلاف، كما ھو معلوم من قواعد الشريعة" المجلس بذلك القول، فإن

  النيابية في ظل الأنظمة غير الإسلاميةحكم المشاركة في المجالس : المطلب السادس
في ظل الأنظمة التي  تشريعية أو النيابيةالمجالس اللعلم في حكم المشاركة في ااختلف أھل 

لا تحكم بما أنزل الله، وأرى أن أھم سبب للاختلاف ھو أن تلك المجالس تجمع في مھامھا 
وصلاحياتھا بين الأعمال التشريعية كسن القوانين، والأعمال السياسية والرقابية كمحاسبة 

جانب الأعمال فمن نظر إلى ، أي قرار تتخذه على لى أي إجراء تقوم به أوالسلطة التنفيذية ع
؛ لأنھا تكريس للحكم بغير ما أنزل الله من خلال قال بمنع المشاركة في تلك المجالسالتشريعية 

القوانين الوضعية بحجة  ، مما يؤدي إلى إقرارالمنتخبةعضاء المجالس جعل حق التشريع لأ

                                                            
  .1/69أبو داوود، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داوود السجستاني،   )1(
  .2/248المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، . 116الماوردي، الأحكام السلطانية، ص  )24(
  .69الريسوني، قضية الأغلبية من الوجھة الشرعية، ص. 5/155، رضا، تفسير المنار  )3(
  .6/660الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، . 1/27ابن فرحون، تبصرة الحكام،   )4(
  .1/126ابن تيمية، السياسة الشرعية،   )5(
  .247الخالد، الاجتھاد الجماعي في الفقه الإسلامي، ص. 6/653الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،   )36(
الريسوني، قضية الأغلبية من الوجھة الشرعية، . 305/ 23وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقھية الكويتية،   )7(

 .90ص
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جانب الأعمال الرقابية من نظر إلى السيادة عائدة للشعب لا للشرع، أما  ح، وبذلك تصبالأكثرية
 ومحاربة ،نھا تؤدي إلى الجھر بالحق؛ لأال بجواز المشاركة في تلك المجالسق فقد والسياسية

  .، إضافة إلى اتخاذ المجلس منبرا للدعوة إلى الإسلامالظلم والفساد

لمانعين والمجيزين ومناقشتھا؛ لأنه يأتي ولا مجال في ھذا المطلب لذكر جميع أدلة ا
ز السلطة التشريعية عن الشورى النيابية في الإسلام، ولا يقصد منه كمطلب تطبيقي على أثر تميي

  .لذات المسألة البحث المقارن

المجالس ة في القائلون بمنع المشارك وبشكل عام يمكن استنتاج أن الأدلة التي استدل بھا
إن الحكم ( : الوظيفة التشريعية لتلك المجالس؛ فاͿ عز وجل يقوللتھا على تركز في جمية النياب

المجالس ، ولكن تلك )1()إلا Ϳ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيمّ ولكن أكثر الناس لا يعلمون
، وأحيانا تؤدي إلى قوانين الكفر وأحكام الطاغوتبتشريع  ، وذلكتتعدى على مقام الألوھية

، بل قد يرُاد من ومصيرھم حياة المسلمينفي مخططاتھم ومشاريعھم الكفار وتحكم  تمكين
مع سيُ مشاركة الدعاة أن تكون فقط لتكريس النظام الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وقد 

  .)2(عند التصويت على القوانين الوضعيةعز وجل الاستھزاء بشرع الله 

لصلاة ويؤتون الزكاة  ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون اإنما وليكم الله( : والله تعالى يقول
كما أنھا  ،مجاراة للظالمين ومساندة لھم فيھا السالمج ، ولكن المشاركة في تلك)3()وھم راكعون

، ولذلك فإن النبي )4(تفضي إلى أعلى أنواع الولاء السياسي والفكري والعسكري لأعداء اللهقد 
د أرشده الله فق ،)5(ق مآرب بسيطة ساذجةتحقيب ولا ،عبأ بتوافه الأموري لميه وسلم صلى الله عل

ضرورة سلوك الطريق الذي اختاره له، وإن كان بطيئا وطويلا ومتعبا له "تبارك وتعالى إلى 
  .)6("ولمن سار فيه، ولكنه الطريق السليم الموصل إلى الھدف المنشود

ية، فتركز في جملتھا مجالس النيابالفي  مشاركةأما الأدلة التي استدل بھا القائلون بجواز ال
فاͿ على الوظائف غير التشريعية لتلك المجالس، كوظيفة المراقبة والمحاسبة ومحاربة الظلم؛ 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر (: عز وجل يقول
ً , ر بالمعروف والنھي عن المنكرھذه المجالس منبر للأم، و)7()وأولئك ھم المفلحون كمنبر  تماما

إنكار المنكر الذي يعلن  لا يتيسر، وأقوى وأبعد أثراً في حياة المجتمعاتبل ھي  ،المسجد والتلفاز
                                                            

 . 40آية ، سورة يوسف  )1(
 .34الإمام، تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبھات الانتخابات، ص. 463قطب، واقعنا المعاصر، ص  )2(
 . 55سورة المائدة آية   )3(
الانتخابات التشريعية , حزب التحرير. 41شروعية الدخول إلى المجالس النيابية، صعبد الخالق، م  )4(

  .61ص، الفلسطينية
العسيري، المجالس النيابية وعلاقتھا . 46حليمة، حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية، ص    

 .135بالشورى، ص
 .464قطب، واقعنا المعاصر، ص. 111يرة، صالبوطي، فقه الس. 1/480ابن ھشام، السيرة النبوية،   )5(
 .68أبو فارس، المشاركة في الوزارة في الأنظمة الجاھلية، ص  )6(
 . 104سورة آل عمران، آية   )7(
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المناقشة والاعتراض على كل ما لنواب في ھذه المجالس حق في تلك المجالس إلا لمن دخلھا؛ فل
فھم , لدعاة المسلمين سينھون عن المنكرجالس من اوالمشاركون في ھذه المتقوم به الدولة، 

الأمر بالمعروف والنھي عن وعوة إلى الله داليصرحون بأن مشاركتھم قائمة على أساس 
  .)1(المنكر

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن ( : والله تعالى يقول
 فإذا أمكن للحركات الإسلامية أن ،)2()بالمھتدين إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن سبيله وھو أعلم
تعلن حكم الشرع في المسائل المعروضة على تعترض على التشريعات المخالفة للإسلام و

قل ذلك وسائل الإعلام للأمة وتن ،وتدعو إلى تطبيق شريعة الله ،ؤوس الأشھاد في المجالسر
وبما يحقق للدعاة ولعموم المسلمين من كان ذلك من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، , كلھا

 ،كمصلحة دعم الخير وأھله ومحاربة الشر والفساد ،مصالح راجحة على مفاسد المشاركة
ودفع شر البديل  ،وتخفيف القيود المفروضة على تحركھم ،وتحقيق الحرية لعمل بعض الدعاة

  .)3(ميةلمحاربة الحركات الإسلا عن ترك الساحة لمن قد يسخّر كل إمكانياته

بينما تتعلق أدلة وإذا تبين أن أدلة منع المشاركة تتعلق بالوظيفة التشريعية لتلك المجالس، 
بالوظائف غير التشريعية، فإنه يمكن الجمع بين أدلة الفريقين، وذلك بتقييد جواز المشاركة 

ل غير بالأعما ، وإنما يقوموضعيتشريع  أي  يصوت النائب لصالحالجواز بشروط أھمھا أن لا
عروف والنھي عن المنكر، ويعترض على التشريعية كالمراقبة والمحاسبة والنقاش والأمر بالم

القوانين المخالفة للإسلام، ويطالب باستبدالھا ويقيم الحجة على أعضاء المجلس بتقديم مشاريع 
  .القوانين الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية

تزم بالأدلة يكون قد ال المخالفة للشريعة الإسلامية، يعيةبالأعمال التشر فإذا لم يشارك النائب
، فيجوز له وإذا قام بالأعمال غير التشريعية، كالمحاسبة والمراقبة وغيرھا، التي ذكرھا المانعون

تم الجمع بين أدلة الفريقين، والجمع كون قد  بالأدلة التي ذكرھا المجيزون، وبھذا يذلك عملا
إعمال بعضھا وإھمال البعض  ، وھو أولى منمل بجميع الأدلةأولى من الترجيح؛ لأنه ع

ب في فالرأي الراجح ھو أن دخول المجلس التشريعي أو البرلمان أو مجلس النوا ،)4(الآخر
بشروط وضوابط تضمن ممارسة النائب لأعماله بشكل لا  الأنظمة غير الإسلامية يجب أن يتقيد

  : ھا ما يأتيبتھا، أھمام الشريعة الإسلامية وثوايتعارض مع أحك

                                                            
الحبل، المشاركة في الحياة السياسية، . 118الأشقر، حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، ص  )1(

  .124ص
العسيري، المجالس النيابية وعلاقتھا . 41دخول إلى المجالس النيابية، صعبد الخالق، مشروعية ال    

 .135بالشورى، ص
 . 125سورة النحل، آية   )2(
الحبل، المشاركة في الحياة . 28الحركة الإسلامية، حكم المشاركة في المجلس التشريعي الفلسطيني، ص  )3(

الأشقر، حكم المشاركة في . 21مان، صراضي، الإخوان المسلمون تحت قبة البرل. 126السياسية، ص
 .123ص الوزارة والمجالس النيابية،

 .3/211السبكي، الإبھاج في شرح المنھاج، . 1/65التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح،   )4(
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تكون المشاركة في حدود الإطار الشرعي، فلا يترتب عليھا إقرار بأن السيادة أن  .1
أنه يعتزم التشريع الوضعي من أساسه، و بأنه يرفض النائبيجب أن يصرح ، ف)1(للشعب

إبداء رأي الإسلام في كل ما  ، وفييل عن الناخبين في محاسبة الحكامالدخول للمجلس كوك
، فتكون الوكالة بين وة الإسلامية من خلال ذلك المنبر، ولحمل الدعالمجلسح على يطر

  .بوه على أساس التزامه التام بھاالتي انتخذه الأمور النائب وناخبيه مقيدّة بھ

 إن فعل ذلك وقع في الإثم،؛ لأنه لثقة لأية حكومة تخالف شرع هللاالنائب يمنح  أن لا .2
يخالف شرع الله عز  رفض كل نص قانونيا إن رفض ذلك و، أمطاغوتعليه أنه وانطبق 
  .لا يقع في تلك المعصيةوجل ف

فھي ليست بديلاً عن أن لا تكون المشاركة غاية في ذاتھا على حساب الثوابت الشرعية،  .3
في إقامة دولته، وبالتالي لا يصح التنازل عن الثوابت، وعلى رأسھا أن منھج الإسلام 

  .)2(لشرع الله الحاكمية Ϳ والسيادة

قدر الإمكان، لا يدخل ھذا المدخل إلا من تتحقق بدخولھم المصلحة العامة وتندفع المفاسد  أن .4
 ةحاسب، وإنما ينبري له أفراد عندھم القدرة على م)3(للفتن ضرَّ عَ المُ  فلا يلج فيه الضعيف

، وخاصة لفي أي مجا عز وجل الله لشرعإجراء مخالف السلطة التنفيذية على أي قرار أو 
داخلية أو الخارجية، كعقد الاتفاقيات المحرمة التي القرارات التي تدخل ضمن السياسة ال

  .تجعل للأعداء سلطة على البلاد

فحكم المشاركة ليس من الفقه العام الثابت  ،أن تخضع المشاركة لضوابط المصلحةيجب  .5
فيھا المصالح، وتدخل ضمن الأحكام الجزئية التي تراعى ، بل ھو من الذي لا تتغير أحكامه

يجب على الحركات الإسلامية التي ويترتب على ذلك أنه . )4(موضوع السياسة الشرعية
؛ وذلك لتقييم المصالح والمفاسد راجع ھذه الضوابط بين فترة وأخرىتجيز المشاركة أن ت

ھا بناء بالمشاركة أو عدم، ومن ثم اتخاذ القرار ترتبة على المشاركة، والموازنة بينھاالم
ً ك ،)5(، ومع البعد عن التعصب أو الھوىعلى ذلك أن من يوصله  ما يترتب على ذلك أيضا

اجتھاده إلى القول بالمنع أو الجواز يجب أن لا يتعصب لقوله ولا يتھم من رجحوا القول 
الآخر؛ لأن المسألة خاضعة للاجتھاد في تقدير المصالح والمفاسد، وھذا مما تختلف فيه 

                                                            
 .137الحبل، المشاركة في الحياة السياسية، ص  )1(
العسيري،المجالس النيابية وعلاقتھا بالشورى، . 165القطان، معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية،ص  )2(

 .137ص
 .137الحبل، المشاركة في الحياة السياسية، ص  )3(
الأشقر، حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، . 30ص، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، تاج  )4(

  .150ص
، حكم المشاركة في المجلس التشريعي الفلسطيني، الحركة الإسلامية. 226الطريقي، أھل الحل والعقد، ص  )5(

 . 30ص
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ظر، فلا يجوز أن يتھم أحد الفريقين الآخر، بل يسعنا ما وسع أھل العلم والفضل وجھات الن
   .)1(قديما

  
 الخاتمة

  : من خلال النقاط الآتية في ھذا البحث أھم النتائج والتوصيات يمكن بيان

سلطة التشريع للفقھاء  فقد منح؛ الإسلام بين السلطة التشريعية، والشورى النيابيةميزّ  .1
العلمية بالاستعانة بالكفاءات  ليتولوا استنباط الأحكام التفصيلية من أدلتھا،المجتھدين؛ 
المراقبة والأمر لتقوم بواجب  وذلك ؛ما منح للأمة حق الشورى النيابيةك ،المتخصصة

ق ممثليھا وإسداء النصح للجھاز الحاكم في الدولة عن طريبالمعروف والنھي عن المنكر 
 .الذين تقوم بانتخابھم

طة التشريعية للمجتھدين لا تتعدى على سيادة الشرع، حيث يقوم المجتھدون السل .2
الكتاب والسنة، أو الاستدلال عليھا بدليل من مصادر من  الشرعية باستخلاص الأحكام

التشريع المعتبرة، أما الشورى النيابية فلا مجال لھا في الأمور التشريعية، إذ يتم فيھا تبادل 
ب الذين يمثلون الأمة في الرأي، وذلك للتوصل إلى الأصوب وجھات النظر بين النوا

 .والأصلح في الأمور غير التشريعية

سلطة المجتھدين ھي في الواقع من سلطة الأمة؛ لأن الأصل في حكم الاجتھاد أنه فرض  .3
رى النيابية تعد من مجتھدين، وكذلك الشوكفاية على الأمة كلھا، فالأمة ھي المكلفة بإيجاد ال

ھي المكلفة بإيجاد من يمثلھا في إبداء الرأي وفي أعمال المراقبة  مة؛ لأنھاحق الأ
 .ة ونحو ذلكوالمحاسب

طريقة عمل الأمة في إيجاد من يمثلھا في الشورى النيابية تختلف عن طريقة عملھا في  .4
إيجاد من يمثلھا في السلطة التشريعية، فإيجاد المجتھدين في السلطة التشريعية يكون على 

اس كفايتھم ومقدرتھم العلمية؛ ولذلك كانت الأمة مكلفة بتھيئة الوسائل والأسباب أس
وھذه توصية لعلھا تعمل على إحياء الاجتھاد لإعدادھم وحملھم على القيام بواجبھم، 

 .الجماعي في الأمة

أما إيجاد الممثلين في الشورى النيابية فيكون على أساس الوكالة في الرأي عن الأمة؛  .5
  .هكانت الأمة مكلفة بانتخابھم؛ لأن الوكيل يختار موكله بإرادت ولذلك

النصوص والوقائع والطرق التي تمت فيھا الشورى وتكون فيھا التشريع في عھدي النبوة  .6
تدل على أن واقع السلطة التشريعية في ھذين العھدين يختلف عن واقع  والخلافة الراشدة
 عليه وسلم دائم المشاورة لأصحابه في كل أمر ما ، فقد كان النبي صلى هللالشورى النيابية

قبل أن يعرضوا رأيھم على الرسول عليه الصلاة  ، وكان الصحابةم يكن نزل فيه وحيل

                                                            
 .153الأشقر، حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، ص  )1(
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أو ھو من المباح الذي يصح فيه طرح الاقتراح؟ فإن الأمر موحى به، والسلام، يسألونه ھل 
 .كانت الثانية أبدوا رأيھم وإلا فلا

ً بوازع ن بضوابط الالله عنھم ملتزمي كان الصحابة رضي .7 تشريع وقواعد الشورى ذاتيا
 بأن يتكون ، فيوصىلزام بذلك عن طريق التنظيم الآمرفيجب الإأما في ھذا العصر  ،الدين

وھو  : أحدھما تشريعي : لدولة الإسلامية من مجلسين اثنينمجلس الشورى العام في ا
جلس نواب وممثلي الأمة وھو م : نيابيخر والآ, الأمة المتخصصينمجلس فقھاء وعلماء 

ورى ال الش، حيث يقوم الأول بأعمال الشورى التشريعية ويقوم الثاني بأعمالمنتخبين
 .، وھذه توصية لعل الدول الحاضرة تعمل بھاالنيابية

المجالس النيابية في الأنظمة غير الإسلامية، تجمع في مھامھا وصلاحياتھا بين الأعمال  .8
والأعمال السياسية والرقابية، وبما أن الإسلام يميز بين السلطة التشريعية التشريعية 

، أھمھا أن يجب أن يتقيد بشروط وضوابطوالشورى النيابية، فإن الدخول إلى تلك المجالس 
بالأعمال غير التشريعية، كالمراقبة  وإنما يقوم ،وضعيلا يوافق النائب على أي تشريع 

ف والنھي عن المنكر، ويعترض على القوانين المخالفة لأحكام لمعرووالمحاسبة والأمر با
الإسلام، ويطلب استبدالھا، ويقيم الحجة على أعضاء المجلس بتقديم مشاريع القوانين 

 .يةسلامشريعة الإالموافقة لأحكام ال
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